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كثر من عقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الاستفادة من المنصات على مدار أ
بطـــرق متنوّعـــة، وتحـــولت خاصـــية المتابعـــة إلى أداة كســـب قـــوة (وإن اختلفنـــا علـــى تقييـــم تأثيرهـــا
كبر، كثر ازداد احتمال تأثيرك على مجموعة أ وتبعاتها)، فكلما حصلت على عدد متابعين حقيقيين أ

 ما.
ٍ
فتسوّق لهم فكرة أو منتجاً أو تدعوهم إلى فعل

كـثر مـن تراقـب الدولـة هـذه القـوة الآخـذة بالتعـاظم بعين القلـق، لتمنـع المـؤثر مـن أن يصـبح مـؤثراً “أ
اللازم”، وتتخذ أساليب متعددة لضبط أي تحرك خا السرب، مثل إصدار أنظمة وقوانين ضريبية
يـن بممثلين عـن مؤسـسات تجعـل مـن “التـأثير” عملاً مكلفـاً ومراقبـاً، أو تنظيـم لقـاءات تجمـع المؤثر
يــن ســواء المغرديــن أو غيرهــم عــبر قــانون الدولــة لمحاولــة ضمّهــم تحــت عباءتهــا، أو قــصّ جنــاح المؤثر
العقوبـات الجنائيـة باسـتخدام صـياغات فضفاضـة وغـير معرفّـة بدقّـة، تعـرضّ المغـردّ/ المـؤثر لعقوبـات
قاسية وغرامات باهظة نتيجة لتغريده خا السرب. وأمام هذه الإجراءات تتقلص مساحة الحرية
الــتي منحتهــا منصــات التواصــل، وتــترك المســتخدم المــؤثر أمــام خيــارين اثنين، إمــا أن يصــبح “بوقــاً”

للدولة، أو “مجرماً” يستحق العقاب.
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ين إخضاع المؤثر
يع الربحيـة بكـاف أحجامهـا إلى منصـات التواصـل، أصـبح المسـتخدم هـو مـع دخـول الشركـات والمشـار
ذاتـه هـدف الإعلانـات وجهـة تسويقهـا. ولأجـل تحقيـق أقصى الأربـاح، وتفـاعلاً مـع المنصـات كمساحـة
للتسويــق والدعايــة، تســتقطب الشركــات المســتخدمين الذيــن حصــلوا علــى عــدد كــبير مــن المتــابعين
.(Influencer marketing) ”لتتعامل معهم كوجوه دعائية، وهو ما يطلق عليه “تسويق المؤثرين
ومع ارتفاع الطلب أصبحت الدعاية غير المباشرة للمنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكلّ

مصدر دخل حيوي للمؤثرين. دخلٌ غير مسجّل في السجلّ الضريبي وغير خاضع لرقابة الدولة.

في الإمارات أصدر المجلس الوطني للإعلام في مارس الماضي قانوناً يلزم المؤثرين
على وسائل التواصل باستخراج ترخيص من المجلس لممارسة النشاط

الترويجي عبر المنصات، ومن أجل تنظيم تلقي الدفعات

دفع انتشار هذه الظاهرة وإدراك السلطات لتدفق مئات آلاف الدولارات إلى جيوب المواطنين دون
الخضوع لقوانين ضريبة الدخل؛ الدول لتنظيم وضبط هذا النشاط عبر لوائح وأنظمة قانونية عدة،

ويمكن التدليل على ذلك بعدة أمثلة منها ألمانيا والإمارات.

ــالث” علــى وسائــل ــات الطــرف الث عــام  أصــدرت المحكمــة الألمانيــة حكمــاً يقــضي بمنــع “دعاي
التواصل الاجتماعي، والتي تظهر وكأنها منشورات شخصية. برّرت المحكمة القرار بأن هذا النوع من
الإعلام ينتهك القانون الألماني للمنافسة العادلة بين الشركات، وبناء على ذلك قد يتعرض كل من
ينــشر محتــوى دعــائي علــى حســابه الشخصي في منصــات التواصــل للمحاســبة والغرامــات، يشمــل

الحظر وضع الوسوم للمنتجات أو الإشارة إليها أو إضافة روابط إحاله.

يـــن علـــى وسائـــل وفي الإمارات أصـــدر المجلـــس الـــوطني للإعلام في مـــارس المـــاضي قانونـــاً يلـــزم المؤثر
التواصل باستخراج ترخيص من المجلس لممارسة النشاط الترويجي عبر المنصات، ومن أجل تنظيم
تلقــي الــدفعات. الرخصــة المذكــورة صالحــة لمــدة عــام فقــط وتبلــغ كلفــة اســتصدارها  ألــف درهــم
إمــاراتي. ولاحقــاً في مــايو أعلــن المجلــس الــوطني للإعلام أن كــل مــن يقــدم لترخيــص الإعلام الإلكــتروني

ية، التي تفوق تكلفتها كذلك  ألف درهم. يجب أن يستصدر أولاً رخصة تجار

يــن وإخضــاع النشــاط الإلكــتروني عــبر المنصــات لمســار إن فــرض قيــود اقتصاديــة علــى نشــاط المؤثر
ياً سبباً اقتصادياً، إلا أنه يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه بيروقراطي رسمي، وإن كان يحمل ظاهر
بوابة للمزيد من القوانين التي تقيّد بشكل مباشر حرية التعبير عبر الشبكة وتنتهك الحقوق الرقمية
يــات المــتردّي في المنطقــة العربيــة عمومــاً، ومــع للمســتخدمين في الإمــارات، خاصــة في ظــل واقــع الحر
استمرار رصد المنظمات الحقوقية الدولية لتقييد الإمارات للحرياّت الإعلامية وانتهاك حق المواطنين

والمقيمين بالتعبير بحرية.
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كثر شمولاً لاحقاً للإمارات اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة شبيهة، إلا أنها اعتمدت صيغة أ
ولم تقتصر على استخدام المبرر الاقتصادي، مما يترك سؤال الحريات الرقمية مفتوحاً ومثيراً للقلق.
ضمن الخطوة المذكورة، أعلنت وزارة الإعلام السعودية في يوليو الماضي عن سعيها لوضع ما أطلقت
يـن والمشـاهير لمواقـع التواصـل الاجتمـاعي، ومـن بين الضوابـط منـع عليـه “ضوابـط” لاسـتخدام المؤثر
ظهور المؤثرين من دون رخصة تجدد سنوياً. الرخصة، بحسب تصريح صدر حينها عن المتحدث باسم
وزارة الإعلام السـعودية، عبـدالله المغلـوث، سـتعمل علـى تقنين كـل مـا يتعلـق بـالمحتوى الـذي يشـاركه
المؤثرون على مواقع التواصل، مشيراً إلى أن بعضهم “يسيء” إلى المجتمع و”لا يراعي حساسية بعض
ير حينهـــا أن وزارة الإعلام ســـتعدّ وثيقـــة تنـــصّ علـــى “الالتزام بالمعـــايير المواضيـــع”. كمـــا أفادت التقـــار

الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية” في النشاط عبر منصات التواصل.

يات؟ كيف يصبح القانون أداة تقيّد الحر
لا تقتصر محـــاولات الســـلطات الحاكمـــة بالمنطقـــة العربيـــة في إعـــادة العصـــافير إلى السرب أو قـــص
يــة أجنحتهــا علــى حياكــة قــوانين وأنظمــة تعــنى بشكــل مبــاشر بمأســسة النشــاط الرقمــي وضبــط حر
التعبير على وقع الأجندات السياسية الرسمية، فقانون العقوبات هو أداة فعالة كذلك، إذ لا تتوقف
السلطة عن استخدام مفردات طال عليها الزمن أو عن تعديله بإضافة بنود جديدة أو مصطلحات
توسع رقعة العقاب، أو وضع تشريعات جديدة لاستهداف النشطاء وتقييد الحريات الإعلامية عبر

إحكام القبضة على النشر.

سنّت بعض الدول العربية قانون و/أو قوانين “جرائم إلكترونية” تعنى
بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت

بالنظر إلى التشريعات في بعض الدول العربية نجد أن هناك عدد من المواد القانونية التي تستند إليها
الدول لتوجيه الاتهامات، وإدانة الناشرين على المنصات الإلكترونية، مثل “السب والقذف”، تهمة
“المـس بالمقـدسات” أو “إهانـة الحـاكم”، “إهانـة هيئـة نظاميـة”، “نـشر أخبـار كاذبـة” بالإضافـة لتهـم
متعلقة بالإرهاب والتمويل الأجنبي. استخدمت مثل هذه المواد القانونية في دول عدة منها المغرب

والبحرين ومصر وفلسطين والسعودية وتونس ولبنان.

بالإضافة لذلك، سنّت بعض الدول العربية قانون و/أو قوانين “جرائم إلكترونية” تعنى بالأنشطة
يـاً، إلا أنهـا علـى مسـتوى المنفـذة علـى شبكـة الإنترنـت. هـذه القـوانين، وإن سـنّت في إطـار قـانوني نظر

التطبيق تشكلّ مظلة للمس بالحريات الإعلامية وذريعة انتهاك الحقوق الرقمية.

في الإمــارات على سبيــل المثــال، ســنّت وأصــدرت  مــن القــوانين والقــرارات الحكوميــة تحــت عنــوان
ـــف ي ـــة– إلى التعر ـــرة القضـــاء الإماراتي ـــتي تهـــدف – بحســـب موقـــع دائ ـــة”، وال ـــم الإلكتروني “الجرائ
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بالاستخدامات “غير المشروعة” للتكنولوجيا في الإمارات. وبالنظر إلى النصوص المكتوبة، تند جميع
المواد القانونية الشائع استخدامها في قضايا النشر الإلكتروني تحت بند “الجرائم الإلكترونية ضد أمن
الدولة”، وهي صياغات فضفاضة وغير مفصّلة، مما يجعل استخدامها لتجريم أي رأي منشور، أمراً

ممكناً. فيما يلي بعض الأمثلة على النصوص المذكورة:

– تعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر، أو مساعدة منظمات غير قانونية.

– إثارة العنصرية والطائفية، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

– نشر معلومات أو إشاعات أو رسوم تمس بهيبة الدولة أو رئيسها أو مصالحها.

محاولة السلطات الحاكمة باستمرار استخدام القوانين وتعديلاتها لضبط
مسارات النشر والأدوات والقنوات التي يمكن للفرد التعبير عن رأيه من

خلالها، تنبع من قيام الفضاء الإلكتروني بتوسيع حدود الممكن فيما يخص
حرية التعبير، وكسر احتكار الدولة للرسالة الإعلامية، وهو ما يعتبر مقلقاً

بالنسبة لها

وفي فلسطين صادق مجلس الوزراء في نيسان الماضي على مشروع قرار بقانون المعدّل لقرار قانون
الجرائــم الإلكترونيــة (رقــم () للعــام )، والــذي تعــرضّ سابقــاً لانتقــادات مؤســسات المجتمــع
المــدني ومنظمــات حقوقيــة دوليــة، مثل هيومــان رايتــس ووتــش، والــتي اســتطاعت الضغــط علــى
السلطة الفلسطينية لتعديل بعض البنود أو التعريفات الفضفاضة التي تشكل تهديداً لحرية التعبير
والرأي ولا تمتثل إلى القوانين والمعايير الدولية. وبعض المصطلحات المقصودة هي “تهديد أمن الدولة
وسلامتها، المساس بالآداب العامة، الإضرار بالوحدة الوطنية، زعزعة السلم الأهلي”. برغم ذلك، لا
زالـت بعـض البنـود بصـياغتها الجديـدة تشكـّل ذات التهديـد وإن كـانت بنسـخة أفضـل مـن سابقتهـا،
وفقـاً لــ “حملـة”. ومـن الجـدير بـالذكر أن السـلطة اسـتندت إلى القـانون المذكـور بتـوجيه تهـم إلى عـدة

صحفيين ونشطاء من بينهم الناشط الحقوقي عيسى عمرو بسبب منشور فيسبوك.

تعمل الأردن كذلـــك هـــذه الأيـــام علـــى إصـــدار تشريـــع يعـــنى بـــالجرائم الإلكترونيـــة، إذ قـــرر مجلـــس
النـواب أواخر سـبتمبر ، إحالـة مـشروع القـانون للجنـة القضائيـة. وادعـى نـواب أن القـانون “لا
يمس حرية الرأي” فيما يحمي المواطنين والشخصيات العامة من “الإساءة”، بينما اعترض نواب

آخرون على صياغته معتبرين أنه يشكل تهديداً لحرية الصحافة في المملكة.

وفي مصر صـادق الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي مـؤخراً علـى قـانون الجرائـم الإلكترونيـة، وبذلـك دخـل
يـن علـى منصـات التواصـل بــ حيز التنفيـذ. بصـياغته النهائيـة، يسـهل القـانون إدانـة النـاشطين والمؤثر
“الإخلال بالنظــام العــام أو الأمــن القــومي أو الاقتصــاد الــوطني”، كمــا يفتــح المجــال للســلطات لحظــر

وسائل تواصل بعينها وتجريم استخدامها.
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ويعــرفّ القــانون “الأمــن القــومي” أنــه  “كــل مــا يتصــل باســتقلال واســتقرار وأمــن الــوطن ووحــدته
يــة ومجلــس الــدفاع الــوطني ومجلــس الأمــن وسلامــة أراضيــه، ومــا يتعلــق بشــؤون رئاســة الجمهور
يـة، القـومي، ووزارة الـدفاع والإنتـاج الحـربي، ووزارة الداخليـة، والمخـابرات العامـة، وهيئـة الرقابـة الإدار
والأجهــزة التابعــة لتلــك الجهــات”. بنــاء علــى هــذا التعريــف الواســع، يمكــن تفســير كــل منشــور ناقــد
للأجهــزة الأمنيــة والسياســية في مصر علــى أنــه مــسّ بــالأمن القــومي، مــا يعــرضّ صــاحبه لعقوبــات

قاسية.

ليست الدول المذكورة هي الوحيدة التي أصدرت أو تسعى لإصدار تشريعات تضع الحريات الرقمية
يـة أو المـال أو تحـت التهديـد، وتحـوّل النـشر عـبر الشبكـة مـن نشـاط عفـوي إلى قـرار مكلـف، ثمنـه الحر

كلاهما، والأمثلة التي يمكن إضافتها كثيرة خاصة من المنطقة العربية.

إن محاولـــة الســـلطات الحاكمـــة باســـتمرار اســـتخدام القـــوانين وتعـــديلاتها لضبـــط مســـارات النـــشر
والأدوات والقنـوات الـتي يمكـن للفـرد التعـبير عـن رأيـه مـن خلالهـا، تنبـع مـن قيـام الفضـاء الإلكـتروني
بتوسيع حدود الممكن فيما يخص حرية التعبير، وكسر احتكار الدولة للرسالة الإعلامية، وهو ما يعتبر
مقلقاً بالنسبة لها. وعليه؛ من المنتظر أن نشهد المزيد من الأنظمة والتشريعات التي ترفع ثمن الكلمة

والصورة حتى تحوّل كل مستخدم إلى رقيب ذاته.

المصدر: أسطرلاب

/https://www.noonpost.com/24982 : رابط المقال

https://blog.astrolabeapp.com/2018/09/28/social-media-institutionalization/
https://www.noonpost.com/24982/

